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  "دراسة تطبيقية أصولية" ه  وأفعاله وأقواله وإقراراتأثر تعارض إقرار النبي 

   *محمد أمين المناسية

  ملخص

 ـ     أثر تعارض إقرار النبي     (تناولت في هذا البحث      دراسـة تطبيقيـة     "ه  وأفعاله وأقوالـه وإقرارات
  :، تحدثت فيها عما يأتيعدة أمور") أصولية

ن المفاهيم الأساسية من تعريف التعـارض والتـرجيح، ومعرفـة ركـن             الجانب النظري؛ وفيه بيا   : أولا
  .المعارضة، وطرق دفع التعارض

الجانب العملي؛ وفيه بيان تعارض القول والإقرار، وصور اختلاف القول والإقرار، وتعارض الفعل             : ثانيا
فـع التعـارض    كيفيـة د  والإقرار، وتعارض إقرار وإقرار آخر، وما فيه من إيقاع الأمثلة عليها، و           

  .الظاهري بينها
  .التعارض، الترجيح، الإقرار، الأفعال، الأقوال: الكلمات الدالة

The Impact of Opposition Between the Prophet; Peace be upon him; 
Approves، actions and saying  An fundamentalism empirical study 

Mohammad amin mohammad Almanasyeh 
Abstract   

This paper addressed the impact of opposition between the prophetis peace be 
upon him approves, actions and sayings an fundamentalism empirical study the 
studs tackled different things which include the following: 

First: The theoretical side; which illustrates the basic concepts of the definition 
of conflict and preferences, knowing the side of opposition, and the ways to 
eliminate the opposition. 

Second: The practical side; which illustrates the opposition between the saying 
and the approve, the conflict views between the saying and the approve, the 
opposition between the saying and the action, the opposition between the saying 
and another saying, applying the examples upon them, and finally how to push 
away the apparent contradiction between them. 
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  لمقدمةا

عميق والدراسة العلمية ، والجديرة بالبحث الع التعارض من الموضوعات المهمةإن موضو
الموضوع فإنه لا تخلو منه كتب الأصول قاطبة ما بين مسهب  ، ونظراً لأهمية هذاالمستفيضة

ي ذهن المجتهد لا في بالأدلة الشرعية، وما يظن فيها من تعارض ف فيه، وموجز، حيث إنه يتعلق
حاول أئمة هذا الفن من العلماء الجهابذة المتخصصين أن يوفقوا بين تلك الأدلة؛  ، وقدقيقة الأمرح
لذا  بالجمع بينها، أو الترجيح بمرجحات استنبطوها واستقرؤوها من نصوص الشرع واللغة؛ إما

 .كان هذا المبحث من مباحث أصول الفقه جديراً بالعناية بالكتابة فيه ودراسته

 من نـصوص    يءمن أنه لا تعارض بين ش     المعنى يقول ابن حزم مؤيدا لما مضى        وفي هذا   
: قول االله عز وجل مخبرا عن رسوله         "-: وما نقل من أفعاله      ونصوص كلام النبي     القرآن

ان ﴿لَقَد كَ : وقوله تعالى ،  ) 4 -3  :،النجم (إِن هو إِلَّا وحي يوحى﴾      ) 3(وما ينْطِقُ عنِ الْهوى     ﴿
 ﴿ولَو كَان مِن عِنْـدِ غَيـرِ اللَّـهِ       :وقال تعالى ،  )21:الأحزاب(لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَة﴾       

 وحـي مـن عنـده،       فأخبر عز وجل أن كلام نبيه        ) 82 :،النساء( لَوجدوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرا﴾   
ز وجل، وأخبرنا تعالى أنه راض عـن أفعـال   كالقرآن في أنه وحي، وفي أنه كل من عند االله ع      

فق لمراد ربه تعالى فيها لترغيبه عز وجل في الائتساء به عليه السلام، فلمـا               ا، وأنه مو   نبيه  
صح أن كل ذلك من عند االله تعالى، ووجدناه تعالى قد أخبرنا أنه لا اختلاف فيما كان من عنـده                    

من القرآن والحديث الصحيح، وأنه كله متفق        يء صح أنه لا تعارض ولا اختلاف في ش        -تعالى  
كما قلنا ضرورة، وبطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه بـبعض، أو ضـرب الحـديث                 

  .)1("  من كل ذلك مخالفا لسائرهيءبالقرآن، وصح أن ليس ش

 )2( ن كل من تحقق بأصول الشريعة؛ فأدلتها عنده لا تكادإ: "وقرر الإمام الشاطبي ذلك قائلا
، كما أن كل من حقق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض تتعارض

الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض، ولذلك لا ] نفس[فيها البتة، فالمتحقق بها متحقق بما في 
تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد 

   . )3(" تهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بين الأدلة عندهمالمج

  .)4(أن كثيرا من الأدلة ظني، والظنيات تتعارض تعارضا ظاهرا: وكذا من أسباب التعارض 
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 :متشعب جداً في كتب الأصول، وقد بحثه الأصوليون من عدة جوانب وهي وهذا الموضوع

    والتعارض بين دليل عقلي ونقلي .ارض بين الأدلة العقليةالتعو. الأدلة النقلية التعارض بين
  وأفعاله أثر تعارض إقرار النبي (: ة ألا وهيأحدحثي هذا على مسألة وب وقد اقتصرت في

 ـ         ")دراسة تطبيقية أصولية  " هوأقواله وإقرارات   ة، والبحث والنظر في باب التعـارض بـين الأدل
  .والترجيح بينها

، وهو ي تكوين العقلية العلمية الشاملةأنفع أبواب أصول الفقه ف لعلم منوهذا الباب عند أهل ا
، ويتضح ذلك حيث يقف الإنسان بـين دليلـين متعارضـين    العلمية والعملية باب يفيد في الحياة
فلا يستطيع التخلص من هذا التعارض إلا بفهم هذا الجانب المهم من جوانب علم  تعارضاً ظاهراً

  .الفقه أصول
مت بحثي هذا إلى مبحثين، واحتوى في ثناياه بعض المطالب والفروع، وهـي كمـا               وقد قس 

  :يأتي
  الجانب النظري وفيه بيان المفاهيم الأساسية: المبحث الأول
  .تعريف التعارض والترجيح، وفيه عدة فروع: المطلب الأول
  .معنى التعارض لغة واصطلاحا: الفرع الأول
  .واصطلاحامعنى الترجيح لغة : الفرع الثاني

  عارضةمركن ال: المطلب الثاني
  طرق دفع التعارض: المطلب الثالث
  :الجانب العملي وفيه تعارض الإقرار مع غيره، وفيه عدة مطالب: المبحث الثاني
  تعارض القول والإقرار : المطلب الأول
 صور اختلاف القول والإقرار: المطلب الثاني

 تعارض الفعل والإقرار: المطلب الثالث

 شروط الفعل المعتبر في باب التعارض: لفرع الأولا

 !هل يشترط في التعارض تأخر الإقرار عن الفعل؟: الفرع الثاني
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 دفع تعارض الفعل والإقرار : الفرع الثالث

 تطبيقات فقهية لدفع تعارض الفعل والإقرار: الفرع الرابع

  تعارض الإقرار مع إقرار آخر: المطلب الرابع 
  

   الجانب النظري وفيه بيان المفاهيم الأساسية:المبحث الأول 

 تعريف التعارض والترجيح: المطلب الأول 

  :معنى التعارض لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 ءعارض الشي: يقال.  والشيء عرض عيني أي مقابلها، مصدر تعارض:التعارض لغة
 أي قرأته عرضت الكتاب و، وعرضت الشيء عرضا من باب ضرب،بالشيء معارضة أي قابله

وعرضت له بالسوء  ،لبيع أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه وعرضت المتاع ل،عن ظهر قلب
ه فتمنعه  أي لا تعرض ل- بكسر الراء وفتحها -  وفي الأمر لا تعرض ،عرض من باب تعبأ

  . باعتراضك أن يبلغ مراده

  أي مانع يمنع من،ل ونحوهسرت فعرض لي في الطريق عارض من جب: ولأنه يقال
 والتعارض ،فقهاء لأنها تمنع التمسك بالدليل ومنه اعتراضات ال، واعترض لي بمعناه،المضي
  .)6(ة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها أحد لان كل و)5(البينات 

 منها مقتضى أحدتقابل بين أمرين على وجه يمنع كل و:  وأما التعارض اصطلاحا فهو
  .)8)(7(صاحبه

  : غة واصطلاحامعنى الترجيح ل: الفرع الثاني

_  يقال رجح الشيء يرجح ، ويطلق مجازا على اعتقاد الرجحان ،مصدر رجح: الترجيح لغة
ويستعمل متعديا أيضا  ، والاسم الرجحان إذا زاد وزنه،ورجح رجوحا من باب قعد_ ين بفتحت

لب  وترجح الرأي عنده غ،ح ويرجح إذا ثقلت كفته بالموزون ورجح الميزان يرج،فيقال رجحته
  )9(.على غيره

 الطريقتين المتعارضين لما فيه من مزية أحدتقديم المجتهد  ":وأما الترجيح اصطلاحا فهو
  .)10(" برة تجعل العمل به أولى من الآخرمعت
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  عارضةمركن ال: المطلب الثاني

 بـه   ما يقو محيث أن ركن الشيء     . عارضةمعارضة حقيقة ال  مراد بركن ال  ميلاحظ أولا أن ال   
 وقد يطلق علـى     ، كقولنا القيام ركن الصلاة    ،اهية وكثيرا ما يطلق على جزء من الم       ،ذلك الشيء 

  . )11(نفس الماهية وهو المراد هنا
  : طلاح الأصوليين هوعارضة في اصمكن القول بأن ركن المن هنا يمو

 وذلـك   ،ا توجبه الأخرى  ما ضد   منهم أحدتساويتين على وجه يوجب كل و     متقابل الحجتين ال  
قابلة متساويتين وذلك لتحقق ال   ما  م وقد قيدت الحجتان بكونه    )12( والنفي والإثبات  ،ةمركالحل والح 

 الواحـد تواتر لا يقابل خبـر      م ال –ثلا  مإذ الضعيف لا يقابل القوي لترجيح القوي عليه ف        . امبينه
  .  وهكذاالواحدن خبر متواتر أقوى مساواة فالم الموذلك لعد

  : م على ركن المعارضة أن الركن هولالذلك قال بعض علماء الأصول عند الك
لأول  فـا  )13(هما على الأخرى في الذات والـصفة        حد تقابل الحجتين على السواء لا مزية لأ      

  . الحديثين أحفظ وأتقن من الآخرأحد والآخر كأن كان راوي ،كالتعارض بين القطعي والظني
  طرق دفع التعارض: المطلب الثالث

 ـ_ محدثين وفقهاء وأصوليين    _ لام  قد تم الاتفاق بين علماء الإس      ى العمـل علـى رفـع       عل
 ، الجمع والترجيح والنـسخ    - : الطرق الثلاثة المعروفة   أحد ذلك    سالكين في  ،التعارض المذكور 

  . وإن اختلفت أنظارهم وتباينت مناهجهم في ترتيب هذه الطرق عند العمل
  :لى منهجين اثنين بيانهما كما يليفكانوا في ذلك ع

  :هج جمهور الحنفيةمن: الأول

 الـدليلين المتعارضـين وتـأخر       أحدن علم تقدم    إف ، إلى تقديم النسخ   )14(ذهب جمهور الحنفية  
  الدليلين مزية يرجح بها على     حدن لم يعلم التاريخ وكان لأ     إو ،لآخر فيحكم بنسخ المتأخر للمتقدم    ا

ه في الـورود علـى    هما ولا تقدم  أحدن لم يتبين رجحان      فإ ،الآخر قدم وعمل به وترك المرجوح     
ن تعذر ذلك تركا وعدل في الاستدلال عنهما إلى دليل أقـل            إف ،الآخر،جمع بين الدليلين إن أمكن    

 ومن المسألتين المتعارضـتين إلـى       ،ن الآيتين المتعارضتين إلى السنة    منهما رتبة بحيث ينتقل م    
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عمل بالأصـل المقـر      المسألة   فإن لم يوجد دليل في    .  أو أقوال الصحابة رضي االله عنهم      القياس
  . فيها

 ثـم   ،فالنـسخ أولا  :  الأعلى إلى الأدنـى    وبهذا يكون ترتيب طرق دفع التعارض عندهم من       
  . وأخيرا الجمع،الترجيح ثانيا

 وإلا  ، إن علم المتأخر   )15( النسخ – أي التعارض    -حكمه  : "وقد صرحوا بهذا الترتيب، فقالوا    
 وإلا قُـررت   ، دونهمـا علـى الترتيـب إن كـان         لى ما  وإلا تركا إ   ،)17( ثم الجمع  ،)16(فالترجيح
  . )18("الأصول

  : ري موضع آخوف

 بقدر  ، وإلا فالجمع  ، وإلا فالترجيح إن أمكن    ، النسخ إن علم المتقدم    – أي التعارض    –وحكمه  "
 وإلا فالعمـل    ، وإن لم يمكن تساقطا فالمصير في الحادثة إلى ما دونهما مرتبا إن وجـد              ،الإمكان
  . )19("بالأصل

  : منهج جمهور الأصوليين: نيالثا

 أحـد  أمكن بيقوم منهج جمهور الأصوليين في دفع التعارض على تقديم الجمع بين الدليلين ما  
 ،استحال فإن تعذر الجمع و    ،هما  أحد؛ إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو        طرقه المعتبرة لقاعدة  

حكم بنـسخ المتـأخر منهمـا       و وتعارض الجمعان نظر إلى التاريخ       ،أو أمكن الجمع من وجهين    
  . للمتقدم

 فإن تعذر وجـود     ،وه الترجيح   هما على الآخر بوجه من وج     أحدفإن لم يعرف التاريخ رجح      
   . )20(هما على الآخر تعين التوقف أو التخيير حد؛ ولم تظهر مزية لأمرجح

مع فالج: ى أربع طرق من الأعلى إلى الأدنى      وعلى هذا يكون دفع التعارض عند الجمهور عل       
  .  التوقف أو التخيير وأخيرا، ثم الترجيح، ثم النسخ،أولا

علم أنه إذا تعارض خبران فلا يخلوا إما أن يمكن الجمع بينهمـا             أ: "قال صاحب قواطع الأدلة   
 الاستعمال فإنه يفعل أيضا فإن لم يمكـن وأمكـن نـسخ             يهما على الآخر ف   أحدأو يمكن ترتيب    

  .)21(" هما على الآخر بوجه من وجوه الترجيحأحدكن رجح هما بالآخر فإنه يفعل فإن لم يمأحد
  :الجانب العملي وفيه تعارض الإقرار مع غيره، وفيه عدة مطالب: المبحث الثاني
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  تعارض القول والإقرار : المطلب الأول

عند البحث في تعارض القول والإقرار يلاحظ أن الأصوليين لم يتوسعوا كثيرا في هذا النوع               
  :  القول مع الفعل وذلك راجع لأمورتوسعهم في تعارضمن التعارض ك

يغة واضحة الدلالة   ؛ لأن القول له ص    من يقدم القول على الإقرار مطلقا     أن من الأصوليين     -1
 . بخلاف الإقرار

 )22(. أن بعض الأصوليين يدخل هذا التعارض تحت تعارض القول والفعل  -2

 . تعارض بين القول والفعلقلة أمثلة التعارض بين القول والتقرير مقارنة بال -3

 وسلكوا فـي التعـارض بـين القـول          )23(. عدد من العلماء على وقوع التعارض     وقد نص   
  :  وهي كما يأتي،والإقرار مسالك عدة

  : الجمع بين القول والإقرار: المسلك الأول

: هذا المسلك يكون بالجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض يحصل ذلك بأمور هي
  . )القول والإقرار(أحد من الدليلين  تعدد حكم كل و، الحمل على الندب، العمومتخصيص

  : تخصيص العموم: أولا

 جـواز تخـصيص     ،إن تخصيص العموم ضرب من ضروب الجمع بين الأدلة المتعارضـة          
 فإذا تعارض قـول وإقـرار       ،)24( كما هو مذهب جمهور الأصوليين     العموم بإقرار رسول االله     

 وسأذكر هنا   ، فيخصص العموم حينذاك   ،ا على الخصوص والآخر على العموم     هأحدوأمكن حمل   
  : مثالين

  : حكم الأكل من الغنيمة: المثال الأول

 )25(...." اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا :" قال  -- ورد في الحديث أن رسول االله
  .الحديث

 ،اب جراب شحم يوم خيبـر     أنه أص  ":)- )26-وورد في حديث آخر عن عبد االله بن مغفل        
 فكان  )27("  مبتسما   -- قال فالتفت فإذا رسول االله       ،ا من هذا شيئا   أحدفقلت لا أعطي اليوم     : قال

  . تأييدا على الفعل--التبسم من رسول االله
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 وبين إقراره مما نتج عنه خلاف بين العلماء في هذه --وهنا حصل تعارض بين قوله 
  . المسألة

  :المسألةأقوال العلماء في 

 إلى جواز الأكل من الغنيمة )30( والشافعية ،)29( والمالكية ،)28( ذهبت الحنفية :القول الأول
   . )31(في دار الحرب

 والمصحف وما فيه ، يحرق رحله إلا السلاح)32(ذهب الحنابلة إلى أن الغال : القول الثاني
   . )33(روح

ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ونخلص بناء على قواعد تعارض الإقرار مع غيره إلى أن 
 والإقرار خاص في دار ، فالقول عام في دار الحرب وغيرها،لإمكان الجمع بين القول والإقرار

 فيظهر أن الأكل من الغنيمة ، فيجمع بينهما عن طريق تخصيص عموم القول والإقرار،الحرب
  .)34(جائز في دار الحرب 

  . ح أيام العيدجد بالسلاحكم اللعب في المس: المثال الثاني

 : قال له في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد أن النبي جاء في حديث أنس بن مالك 
 وإنما هي لذكر االله عز وجل والصلاة ،إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر"

  .)35("وقراءة القرآن

 وهم  ،نا أنظر إلى الحبشة    يسترني وأ  رأيت النبي    ":وجاء عن عائشة رضي االله عنها قالت      
  . -يعني من الأمن– )36(" دعهم أمنا بني أرفدة :  فزجرهم عمر فقال النبي ،يلعبون في المسجد

  .  وإقراره فهنا يظهر الاختلاف بين قوله 

  .  وقراءة القرآن ، والصلاة،فالقول يدل على المنع من أي عمل يقام في المسجد غير ذكر االله

  . واز اللعب بالحراب في المسجد أيام العيدوالإقرار يدل على ج
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  :أقوال العلماء في المسألة

 إلى أن اللعب بالحراب في ،)40( والحنابلة ،)39( والشافعية ،)38( والمالكية ،)37(ذهب الحنفية 
المسجد لا يحرم ولا يكره بل يباح؛ مستدلين بحديث عائشة رضي االله عنها المتقدم وهو دليل 

  . إباحتهم فهو دليلعلى إقراره لفعله

 ويخصص عموم القول بالإقرار جمعا بين الدليلين ،فالقول عام في أصحاب الحراب وغيرهم
 ، ولأن هذا اللعب فيه تمرين على القوة والجهاد،لأن الجمع بين الدليلين هو الواجب إذا أمكن ذلك

   .)41(ولأن إظهار الفرح والسرور مشروع يوم العيد كما علل ذلك الجمهور 

  : الحمل على الندب: ثانيا

 إذا أمر بأمر ثم أقر شخصا مكلفا على خلاف الأمر كان هذا المسلك يكون بحيث أنه 
 كان النهي مكروها كراهة ، ولم ينكره، أو أنه إذا نهى عن شيء وفعل فعلمه فأقره،الأمر مندوبا

أولى من إهمالها أو ليلين  وهذا طريق من طرق الجمع بين الأدلة؛ لأن إعمال الد،)42(تنزيهية
  .هماأحد

 فإن أمكن الجمع استعملا ، بأمر ثم خالفه إما بفعله أو تقريره إذا أمر ":قال الإمام أبو شامة
   .)43(" في الفعل فكلاهما مندوب عندنافإن ظهرت القربة 

 بعض  ثم أقر النبي ، النهي عن الوصالومثلوا عليه بما جاء في حديث أنس وابن عمر 
  . )44(لى الوصال أصحابه ع

 منكم إني أحدلست ك ": قال،إنك تواصل:  قالوا،"لا تواصلوا ": قال عن النبي فعن أنس 
   .)45("  أو إني أبيت أطعم وأسقى،أطعم وأسقى

   .)46(..."  عن الوصال نهى رسول االله " وفي حديث ابن عمر رضي االله نهما

   .هذا النهي عارضه إقرار منه 
 فقال له رجل من ، عن الوصال في الصوم نهى رسول االله :"لقا  هريرة يأبعن 
 فلما أبوا . إني أبيت يطعمني ربي ويسقين؟ وأيكم مثلي: قال؟ إنك تواصل يا رسول االله:المسلمين
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 لو تأخر لزدتكم كالتنكيل : ثم رأوا الهلال فقال،أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما
  .ذه قرينة تحمل النهي على التنزيه إقرار منه فهفعارض نهيه  . )47(" لهم حين أبوا أن ينتهوا

  :أقوال العلماء في حكم الوصال

 ووجه ،)49( والمالكية ،)48(وهو مذهب الحنفية . كراهة الوصال في الصيام: ل الأولالقو
  . )51( وقول للحنابلة ،)50(لأصحاب الشافعي 

   . )53( والظاهرية ،)52(هب الشافعية وهو مذ. م الوصال في الصيامتحري: القول الثاني
  )54(. ينسب لابن الزبير فإنه كان يواصلو. جواز الوصال مطلقا : القول الثالث
 وقول ،)55(وهو مذهب الحنابلة . جواز الوصال من السحر إلى السحر مع الكراهة : القول الرابع

   . )57( وجماعة من المالكية ،)56( وابن خزيمة ، وابن المنذر،إسحاق
  . ل من السحر إلى السحر مع الكراهةن عرض الأقوال السابقة يتبين لنا جواز الوصاوم

 إقدام الصحابة على الوصال بعد -أي جواز الوصال–ومن أدلة الجواز  ":قال ابن حجر
  ".  وإلا لما أقدموا عليه،النهي فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم

واصل بأصحابه بعد  ما سيأتي في الباب بعده أنه  -ازعلى الجو– ومن حجتهم ":وقال
، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف هالنهي فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعل

   .)58("عنهم
 أنه ومما يدل على تحديد الوصال من السحر إلى السحر ما جاء عن أبي سعيد الخدري 

  .)59(..." صلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر لا توا ": يقولسمع رسول االله 
قرار على  من القول والإقرار؛ فيحمل القول على حكم ويحمل الإأحدتعدد حكم كل و: ثالثا

   .)60(بعض الأحكام ) القول والإقرار (أحدحكم؛ فيثبت بكل و
 فإنه )61(" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " :ومثلوا عليه بما يروى من قوله 

معارض بإقراره للرجلين الذين لم يشهدا معه الجماعة في صلاة الفجر في حجة الوداع فإنه لما 
 ،فجيء بهما ترعد فرائصهما" علي بهما:"انحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال

 إذا ،فلا تفعلا ":قال. االله إنا كنا قد صلينا في رحالنايا رسول : ؟ قالا"ما منعكما أن تصليا ":فقال
  . )62(" جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلةصليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
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 ونفي ، ونفي الكمال،يحتمل نفي الصحة: فمقتضى كل من القول والإقرار متعدد فالقول
 ويحمل الإقرار على ،الكمال فيحمل الخبر على نفي ،والإقرار يحتمل ذلك أيضا. الفضيلة
  . ةالصح

  النسخ : المسلك الثاني

 مع العلم أن القول ،)63(إذا لم يتمكن المجتهد من الجمع بين القول والإقرار انتقل إلى النسخ 
  .)64(بالنسخ لا يكون إلا في حالة معرفة التاريخ 

فالقول إذا خالفه الإقرار ولم يمكن الجمع بينهما، وكان الإقرار متأخرا فالحكم أن الإقرار 
 سواء كان القول خاصا في حق الشخص المقر أو عاما له ولغيره وذلك لتعدي ناسخ للقول

   . )65(التقرير إلى غير المقر
 حين أحرم مع حديثه ومثلوا عليه بما ورد من تعارض لحديث عائشة في تطييبها الرسول 

  .)66(الذي أمر فيه المحرم بغسل الطيب
 ولحله قبل أن ، لحرمه حين أحرمأنها طيبت رسول االله " فعن عائشة رضي االله عنها

   .)67("يطوف بالبيت
 وهو ،قد أهل بالعمرة )68( وهو بالجعرانة رجلا أتى النبي أن " وجاء في الصحيحين

يا رسول :  فقال-)70(عليه جبة وعليه خلوق : وفي رواية– وعليه جبة )69(مصفر لحيته ورأسه 
 واغسل عنك الصفر وما كنت ، الجبةانزع عنك:  فقال،االله أني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى

   .)71("  فاصنعه في عمرتك،صانعا في حجك
  . فما حكم تطييب البدن عند الإحرام؟

  : أقوال العلماء في المسألة
   .)72( وهو مذهب المالكية ،أن المحرم ممنوع من الطيب عند الإحرام :القول الأول
 ،)74( والشافعية ،)73(وهو مذهب الحنفية  ،أنه يستحب للمحرم الطيب عند إحرامه: القول الثاني

   . )75(والحنابلة 
  . أنه يستحب بما لا يبقى بعد الإحرام دون ما يبقى فلا يتطيب به : القول الثالث

   .)76(وهو قول بعض الحنفية 
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  : فالجواب عن هذا التعارض

للحديث  ناسخ ،إن حديث عائشة رضي االله عنها الذي أقرها فيه على تطييبها إياه: أن يقال
وذلك أن . )77(الآخر فيستحب الطيب للمحرم قبل إحرامه وقبل طوافه طواف الإفاضة بعد رمية 

   . حديث عائشة في حجة الوداع وهو آخر ما كان من النبي 
 

  : الترجيح بين القول والإقرار: المسلك الثالث

بالنسخ لعدم معرفة هذا هو المسلك الثالث بعد تعذر الجمع بين القول والإقرار وتعذر القول 
 فينتقل إلى ترجيح القول على الإقرار لأنه صريح في الدلالة على الأحكام؛ ولأنه لا ،التاريخ

  .)78(يحتمل ما يحتمله الإقرار من الغفلة والذهول أو نحو ذلك 

 أما من يقدم الترجيح على النسخ فيحكم ،هذا على طريقة من يقدم النسخ على الترجيح
 والخلاف هنا راجع إلى أصل الخلاف في مسألة طرق دفع ،ين على الآخر الأمرأحدبترجيح 

  .)79(التعارض 

 حيث أنهم قدموا ، أحاديث النهي عن أكل الضب على جواز أكله)80(تقديم الحنفية : ومثاله
  . على إقراره) )81 فقدموا نهيه ،القول على الإقرار

 الصحابة م مطلقا على إقراره  لأحاديث نقض الوضوء من النو)82(وكذا تقديم الظاهرية 
 . على عدم انتقاض الوضوء من النوم غير المستغرق

 

  صور اختلاف القول والإقرار: المطلب الثاني

  :في اختلاف القول مع الإقرار ثلاثة عوامل مؤثرة

 .من حيث عموم القول وعدمه -1

 . من حيث الإلزام وعدمه -2

 .من حيث تكرار مقتضى القول وعدمه -3
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  :في اثنتي عشرة صورة مؤثرة في الحكم مبنية على العوامل الثلاثةويظهر ذلك 

 :من حيث عموم القول وعدمه: أولا

  : إن القول في مقابل الإقرار له حالتان

 فيكون الإقرار ناسخا في حقه إن لم يمكن الجمـع           ،أن يكون القول خاصا بالشخص المقر       -  أ
 . بين القول والإقرار

 فإما أن يجمع بين القول والإقـرار بتأويـل          ،قر ولغيره أن يكون القول عاما للشخص الم       - ب
 .  أو يكون تخصيصا إذا ظهر المعنى وإلا فالنسخ،القول

 
  :من حيث الإلزام وعدمه: ثانيا

  :ثلاث حالات من حيث الإلزام وعدمهإن للقول في مقابل الإقرار 
 . حظر وال، والتحريم، والفرض،كألفاظ الوجوب: أن يكون القول نصا في الإلزام  -  أ

فيجب المصير إلى التخصيص إن أمكن وإلا فالنسخ؛ لأنه لا يجوز حمـل القـول علـى                   
  . الاستحباب أو الكراهة من باب الجمع وذلك للتنصيص على الإلزام

 .كلفظ الأمر والنهي: أن يكون القول ظاهرا في الإلزام  - ب

الكراهة إن كـان     أو على    ،فيمكن الجمع بينهما بحمل القول على الاستحباب إن كان أمرا           
  . نهيا

  .كألفاظ الترغيب والإباحة:  أن لا يكون في القول الإلزام-ج
  . فلا تعارض بينهما لعدم الخروج عن حكم الإباحة  

  

 
  :من حيث تكرار مقتضى القول وعدمه: ثالثا

 وأقر على خلافه وجب القول بالجمع إذا أمكن وذلك          ،إذا قام الدليل على تكرار مقتضى القول      
  .  فإن لم يمكن فالترجيح، على الاستحباب أو الكراهة وإلا فالنسخوقوله بحمل 

أما إذا لم يقم الدليل على وجوب تكراره فلا تعارض أصلا إذا كان الشخص المقر قد فعلـه                   
 فهو كما لو قام الدليل على تكرار مقتـضى          ، وأقره على تركه   ،ة فإن كان لم يفعله البتة     أحدمرة و 
  .)83(القول
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  :تعارض الفعل والإقرار، وفيه عدة فروع: الثالثالمطلب 

 من الأعمال المتعلقة بالتـشريع وبيـان   سبق تعريف الفعل النبوي بأنه ما صدر عن النبي        
 ولا الخـاص    ، كلباسه ومشيه وقيامه وقعوده    ، وليس المقصود هنا الفعل الجبلي الطبعي      ،الأحكام

  .  كوجوب قيام الليل ومشروعية الوصال في حقه،به
وما لم يقصد بـه     . )84(ومعلوم أن فعل الرسول المجرد الذي يقصد به القربة دال على الندب             

  .)85(القربة دال على الإباحة 
 وفي أثناء البحث في هذه المسألة يلاحظ أن الأصوليين لم يتوسعوا في ذكر تعارض فعله                

 ،)87( والسبكي   ،)86(مة  وممن أشار إلى ذلك أبو شا     . مع إقراره بل أشاروا إليه إشارات مختصرة      
  .)89( وابن النجار ،)88(والشاطبي 

  :وسبب عدم التوسع راجع لأسباب عدة
أن الفعل والإقرار ليس فيهما إيجاب وإلزام؛ فلا تعارض بينهما؛ لأن كلا منهمـا إمـا أن                  -1

 .  وإن حدث فهو قليل، فالأصل عدم التعارض،يحمل على الندب أو الإباحة

 .خل هذا التعارض تحت تعارض الفعلينأن بعض الأصوليين ربما يد -2

 فما ثمت معارضة؛ لأن الإقرار يحتمل ،أن بعض الأصوليين يقدم الفعل على الإقرار دائما       -3
 .ولكن هل يتصور تعارض الفعل والإقرار؟. ما لا يحتمل الفعل

تقدم أن الفعل النبوي المجرد عن الخصوصية إما أن يدل على الندب أو الإباحة فـي حـق                  
تعارض . وإذا كان كذلك فإن تعارض الفعل والإقرار عند بعض العلماء مبني على مسألة            . الأمة

  .)90( والكف فعل ، حيث إن الإقرار كفأفعال النبي 
 فالأفعـال   ،)91(ومذهب الجمهور من الأصوليين أن التعـارض بـين الفعلـين لا يتـصور               

ناسخا لبعض أو مخصـصا      فلا يتصور أن يكون البعض منها        ،)92(المتعارضة يستحيل وجودها    
  . له

 والحكم عليها؛ بل هـي مجـرد أكـوان          ،وذلك لأن الأفعال لا صيغة لها ويمكن النظر فيها        
فيجوز أن يكون الفعل في وقـت       . )93( ولأنه لا عموم للأفعال      ،متغايرة واقعة في أوقات مختلفة    

  .)94( وفي مثله بخلافه ،واجبا
  .لاة ثم فعلها في وقت آخر فلا تعارض بينهاإما أن تتماثل كفعل الص: فالأفعال النبوية

  .وإما أن تختلف ويمكن اجتماعها كفعل صوم وفعل صلاة فلا تعارض بينها
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 فلا تعارض   ، كصلاة الظهر والعصر مثلا    ،وإما أنه لا يمكن اجتماعها لكن لا يتناقض حكمها        
  .بينها لإمكان الجمع

 ،قت معين والأكل في مثل ذلك الوقت      وإما أنه يمكن اجتماعها ويتناقض حكمها كالصوم في و        
فـلا  .  أو جائزا وفي وقت آخر بخلافـه       ، أو مندوبا  ،فلا تعارض إذ يمكن أن يكون الفعل واجبا       

  .)95(هما رافعا ولا مبطلا للآخر أحديكون 
 أو  ، لأنه لابد من فرض الفعلين فـي زمـانين         ،لا يتصور التعارض في الفعل     ":قال الغزالي 

  .)96("هما وتحريم الآخر فلا تعارضأحد وجوب شخصين فيمكن الجمع بين
اعلم أن التعارض بين الفعلين بالذات لا يتـصور،لأنهما إن كـان            :" وقال صفي الدين الهندي   

بحيث يمكن الجمع بينهما فظاهر، وإن لم يمكن الجمع بينهما فحينئذ لابد وأن يكون وقت الآخر؛                
  .)97(" عارض إتحاد الوقتوحينئذ لا يحصل التعارض بينهما ضرورة إن شرط الت

لكن قد يتصور التعارض بين الأفعال إذا دل دليل على وجوب تكرار الفعل فإذا جاء فعل ثان                 
 لكـن   ، ويتصور التعارض كذلك إذا وقعت هذه الأفعـال موقـع البيـان            ،)98(كان ناسخا للأول    

 :--ل وذلك كقوله    التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الأقوال لا إلى بيانها من الأفعا            
 فإن آخر الفعلين ينسخ الأول كآخر القـولين لأن هـذا الفعـل    )99(" صلوا كما رأيتموني أصلي   " 

  . )100(بمثابة القول 
بعد هذا العرض فإن تعارض الفعل والإقرار إنما يكون في الفعل الواقع موقع البيان عند من                

  .يرى أن الإقرار كف
يجوز التعارض بين الفعلين عند من قال بأن الفعـل          " :شي فيما نقله عنه الزرك    وقال القرطبي 
 . فإن علم التاريخ فالنسخ، وإن جهل فالترجيح، وإلا فهما متعارضان كالقولين           ،يدل على الوجوب  

 فلعل بعـض العلمـاء الـذين    )101(" وأما على القول بأنه يدل على الندب أو الإباحة فلا تعارض         
 وعندي أن تـصور وقـوع       ، إنما يكون من هذا الباب     يحكون تعارض الفعلين من أفعال الرسول     

ا علـى   أحـد  ظاهره الندب ثم أقر      -- فإذا جاء فعل منه      ،التعارض بين الفعل والإقرار ممكن    
ا على أمر مندوب حـصل  أحد -- أو جاء فعل دال على الإباحة وأقر  ،خلافه حصل التعارض  

  . التعارض
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  لتعارضشروط الفعل المعتبر في باب ا: الفرع الأول

إن الفعل الذي يوهم معارضة الإقرار لابد أن تتوفر فيه عدد مـن الـشروط حتـى يتحقـق                   
  : وهي،التعارض بينه وبين الإقرار

 -- ولا قربة فيهـا؛ كأكلـه   ،أن لا يكون الفعل من الأفعال الجبلية التي تفعل جبلة وطبعا    -1
 الشخص خـلاف ذلـك   فإذا فعل... )102( وضحكه ، وقعوده ، وقيامه ، ونومه ، ولباسه ،وشربه

 له فلا تعارض أصلا بينهما؛ لأن غاية ما يدل عليه           --الفعل الجبلي مع إقرار رسول االله       
 .)103(الفعل الجبلي هو الإباحة والاقتداء به جائز 

 فإذا فعل الشخص ، بأكثر من أربع--أن لا يكون الفعل من الأفعال الخاصة به كتزوجه  -2
؛ فلا تعارض أصلا؛ لأن ذلك من --رسول االله خلاف ذلك الفعل الخاص مع إقراره 

 .خصوصياته

 فإذا خالفه تقرير؛ ، مجردا أو قد قصد به القربة لأنه يدل على الندب--أن يكون فعله  -3
 . )104(ظهر حين إذ التعارض 

  !هل يشترط في التعارض تأخر الإقرار عن الفعل؟: الفرع الثاني

عارضا للفعل أن يكون الإقرار متأخرا عـن        اشترط بعض الأصوليين في الإقرار كي يكون م       
 فيقـدم   ،ولأن التقرير يحتمل ما لا يحتمله الفعـل       .  لأن تقدمه عليه لا يعتبر مخالفا للفعل       ،الفعل

  . )105(الفعل في هذه الحالة على الإقرار
  

  دفع تعارض الفعل والإقرار: الفرع الثالث

 أو ترك شيئا وأقر مكلفا      ، خلافه  فعلا وأقر مكلفا على تركه أو فعل       --إذا فعل المصطفى    
 ففي هاتين الحالتين يحصل اختلاف بين الفعل والإقرار فلا بد من دفـع مـا يـوهم                  ،على فعله 
  . التعارض

  :لهذا اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين
  :ذهب أكثر الأصوليين إلى التفصيل في هذه المسألة: القول الأول

إن أمكن؛ وجب المصير إليه؛ لأن أعمال الدليلين أولـى مـن             ف ،فأول الطرق محاولة الجمع   
  .هماأحد أو ،إهمالهما

 وإن كان متقدما؛ اعتبـر حكمـه        ،فإن لم يمكن الجمع وكان الفعل هو المتأخر؛ فهو المعتبر         
  .منسوخا بالإقرار
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والترجيح يكـون بتقـديم     . )106(فإن لم يمكن النسخ؛ فنلجأ إلى الترجيح بينهما كطريق ثالث           
  .)107(عل على الإقرار لأنه أقوى ولأن الإقرار يحتمل ما لا يحتمله الفعل الف

إن الفعل مقدم على الإقرار سواء تقدم الإقرار على الفعل أو تأخر؛ لأن الإقرار              : القول الثاني 
يرد عليه من الاحتمال ما ليس في الفعل كالغفلة والذهول وكون المـسكوت عنـه غيـر منقـاد                   

  . )108(للشرع
هي الطرق  قول ظاهر الضعف؛ لأن طرق الدفع التعارض بين الفعل والإقراروهذا ال

  .المشهورة في دفع التعارض بين الأدلة
  تطبيقات فقهية لدفع تعارض الفعل والإقرار: الفرع الرابع
  زيادة في التلبية: المثال الأول

عبد  لما ورد عن      وذلك --اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على اللفظ الوارد في التلبية عنه            
 لبيك لا شريك لـك      ،لبيك اللهم لبيك   : -- أن تلبية رسول االله      :"االله بن عمر رضي االله عنهما     

   . )109("  لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك،لبيك
:  قال ،ث ابن عمر   فذكر التلبية مثل حدي    ،--أهلّ رسول االله    :  قال --وفي حديث جابر    

  . )110( يسمع فلا يقول لهم شيئا --ونحوه من الكلام والنبي " عارجذا الم"والناس يزيدون 
  .  للناس الزيادة على ما كان يقولهفهنا حصل اختلاف بين فعله الذي هو التلبية وبين إقراره

  

  : أقوال العلماء في المسألة
 ،ن ومحمد بن الحس   ،)111(أنه لا بأس بالزيادة على ما ورد وهو قول أبي حنيفة            : القول الأول 

مـستدلين بـأن    . )115( ومذهب الظاهريـة     ،)114( وقول للشافعي    ،)113( وأحمد   ،)112(والأوزاعي  
وقـد صـرح    .  يسمع فلا يقول لهم شـيئا      --الصحابة كانوا يزيدون لبيك ذا المعارج والنبي        

  . )116( الأدلة أحد وهو --الراوي بإقراره 
 ،)118( وقول للشافعي    ،)117(لك   وهو قول ما   --تكره الزيادة على تلبية النبي      : القول الثاني 

ا زاد  ـ وأنه م  --مستدلين بفعل الرسول    . )119(واختاره الطحاوي ونسبه لسعد بن أبي وقاص        
- 120(؛ فتجب متابعته(.  

 ولكن الأفـضل مـا      ، والإقرار أن الأمر فيه على التوسعة والجواز       ،فيؤخذ من مجموع الفعل   
  . )121( به --كان يلبي النبي 
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  كم الفطر والصوم للمسافر ح: المثال الثاني
 :اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة وذلك لما ورد في حديث عائشة رضي االله عنها قالـت                

بأبي :  وقصروا وأتممت فقلت   ، فأفطر وصمت  ، في عمرة رمضان   --خرجت مع رسول االله     (
  .)122() وما عاب علي" أحسنت يا عائشة:" لفقا.  وقصرت وأتممت،وأمي أفطرت وصمت

 وحصل اختلاف وتعارض بين ، في هذا الحديث أقرها على فعلها وأثنى عليه       -- النبي   فهنا
  . وبين إقراره--فعله 

  :أقوال العلماء في المسألة
 فإنه يقضي   ، ومن أفطر  ، فمن صام؛ فقد أدى الفرض     ،جواز الفطر والصوم للمسافر   : القول الأول 

 ،)124( والمالكيـة    ،)123(يـة    وهذا هو مذهب جمهـور الفقهـاء مـن الحنف          ،عدد ما أفطر  
  .)126( والحنابلة ،)125(والشافعية

  . واحتجوا  بحديث عائشة رضي االله عنها المتقدم
 وعدم إجزائه فمن صام لم يسقط عنه الفرض ووجب          ،عدم جواز الصيام في السفر    : القول الثاني 

  . )127( وهذا وهو مذهب الظاهرية ،عليه القضاء

فَمن كَان مِنْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِـدةٌ   : ة تعالىوحجة ابن حزم هنا ظاهر الآية في قول
امٍ أُخَرأَي مِن )184 :البقرة.(  

 فصح هنا التعـارض لأن ابـن        ، بيان للآية  --فابن حزم هنا يرى أن عدم صوم الرسول         
  . حزم يرى وجوب الفطر

ر العلماء من القول بجواز الفطـر       وعلى وفق القواعد التي بيناها يتبن أن ما ذهب إليه جمهو          
 فيجمع بين الفعـل     ، وإقراره --والصوم في السفر؛ لأنه لا تعارض أصلا بين فعل رسول االله            

 عائشة رضي االله     وفعل ، على الاستحباب  --بحمل فعله   ) الصوم(وبين الإقرار   ) بترك الصوم (
  .عنها على الجواز

  حكم أكل الضب : المثال الثالث
 أعرض عن أكل الضب وأُكِل بـين        --ابن عباس رضي االله عنه أن النبي         في حديث    تقدم
  .)128(يديه

 أكل الضب وقد أكل على مادته وهو ينظر؛ فحصل تعارض بـين         --فهنا ترك رسول االله     
  .  مما أوجد خلافا في هذه المسألة بين العلماءأحد، ومكان وأحد وفي وقت و--فعله وإقراره 
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  :ألة أقوال العلماء في المس

 )131( والحنابلـة    ،)130( والـشافعية    ،)129(جواز أكل الضب وهو مذهب المالكيـة        : القول الأول 
 مـن   -- أُكِل الضب بين يديه وهو ينظر؛ حيث اجتره خالد بن الوليد             --لإقراره  
  .بين يديه

 وهو مـذهب    ، عن أكله بعد أن أهوى بيده      --تحريم أكل الضب لامتناع الرسول      : القول الثاني 
؛ لأنهم يذهبون إلى تقديم الفعل على الإقرار؛ لأن الفعل لا يحتمل ما يحتمله              )132(فية  الحن

  .)133(الإقرار من الذهول والنسيان 
وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجواز أكل لحم الضب هو القول المعتبر؛ لما تقـدم                 

يح؛ لأن أعمال كـل مـن        فيقدم الجمع على الترج    ،من أنه إذا تعارض فعل وإقرار وأمكن الجمع       
  .)134(هماأحدالدليلين أولى من إهمالهما أو 

 ترك أكل الضب علـى      --أن رسول االله    : فيقال جمعا بين ترك الأكل والإقرار على الكل       
 لكن لم   ،لا: "قال!  االله؟ أحرام هو يا رسول   :  وإلا فأكل الضب جائز؛ ولأنه لما سئل       ،وجه العيافة 

  .)136( فليس كل الحلال تطيب النفوس به، وذلك أمر جبلي،)135("يكن بأرض قومي فأجدني أعافه
وقد يقال أصلا إنه لا تعارض لأن أكل الضب فعل جبلي وقد تقدم أن من شروط الفعل الذي                  

  .يصح معارضته للإقرار أن لا يكون جبلي
  

  تعارض الإقرار مع إقرار آخر: المطلب الرابع 

 ـ             ،)137(ن الأصـوليين كـابن الحاجـب        وهي من المسائل التي لم يتعرض لهـا إلا قلـة م
  . )142( ومحب االله البهاري ،)141( وابن النجار ،)140( وابن الهمام ،)139( والإسنوي،)138(والآمدي

فإذا تعارض إقرار وإقرار فإنه يسلك في دفع التعارض ذات المسالك التي سبقت فـي دفـع                 
 والتـرجيح بـين     ،ح فإن لم يمكـن فـالترجي      ، فإذا لم يمكن الجمع فالنسخ     ،تعارض القول والفعل  

 أو سمعه مقدم على ما فعل في عهده والعلم به؛ لأنه            --إقرارين متعارضين بأن ما رآه النبي       
  .)143(أقوى فهو أشد دلالة على الرضا مما فعل في عهده وعلم به 

ويستثنى من ذلك إذا كان ما حصل في غيبته آكد من الخطر ما جرى في مجلـسه؛ بحيـث                   
 فإنه أولى مما حصل في حضوره؛ لأنه يغلـب علـى الظـن    ،شدة خطرة تكون الغفلة عنه أبعد ل    

  . )144(إقراره له
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عما جرى فـي مجلـسه       -- هيرجح بسكوت : )145(قال القطب الشيرازي    :" قال ابن النجار  
 اللهم إلا إذا كان خطر ما جرى في غيبته          ،على سكوته عما جرى في غيبته، وسمع به ولم ينكر         

 فإنـه يكـون     ،مجلسه، بحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطره أبعد       آكد وآثم من خطر ما جرى في        
  .)146(" أولى

هما علـى الآخـر كـسائر الأدلـة         أحـد فإن استويا؛ وجب التوقف حتى يظهر ما يـرجح          
  .)147(المتعارضة

 بتعارض أحاديث غسل المنـي مـع أحاديـث          ،ويمثل العلماء لتعارض إقرار مع إقرار آخر      
  .فركه

 فيخـرج إلـى     --كنت أغسل الجنابة من ثوب النبـي         ":تعن عائشة رضي االله عنها قال     
  .)148(" الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه

  .)149("ثم أراه في بقعة أو بقع:  وتقول--أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي  ":وفي لفظ
لقد رأيتني أفرك المني فركا من      :" يعارض هذا الإقرار إقرار آخر فعنها رضي االله عنها قالت         

  .)150("  فيصلي فيه--سول االله ثوب ر
   .)151("  يابسا بظفري--لقد رأيتني وأني لأحكه من ثوب رسول االله : "وفي لفظ

 وفي الرواية الأخرى اكتفت بالفرك وكلا الأمـرين         ،فعائشة في الرواية الأولى غسلت المني     
   .--ظاهر في إقراره 

  :أقوال العلماء في المسألة

 ،)154( ورواية عن أحمـد      ،)153( والمالكية   ،)152( هو مذهب الحنفية     ،إن المني نجس  : القول الأول 
  .)155( والغسل لا يكون إلا عن شيء نجس ،بأحاديث الغسل: مستدلين
 ،)158( والظاهريـة    ،)157( والحنابلـة    ،)156(أن المني طاهر وهو مذهب الـشافعية        : القول الثاني 
 فيكون إقرارا   --والظاهر اطلاعه   . بأحاديث الفرك ولو كان نجسا لأمر بالغسل      : مستدلين

كمـا هـو     –فعلى القول بطهارة المني     :ويدفع التعارض بين الإقرارين بالجمع بينهما     . منه
 وهذه طريقة الشافعية وأحمـد      ،يحمل الغسل على الاستحباب لا على الوجوب       : -الصحيح

 والفـرك   ،ى القول بنجاسة المني فيحمل الغسل على ما كان رطبـا          وعل. وأصحاب الحديث 
  .)159(على ما كان يابسا وهذه طريقة الحنفية 

  
 



  .2016 الثاني،  العددالحادي والثلاثون،  المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، ث والدراساتمؤتة للبحو

  177

  الخاتمة

الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد سيد الأنبياء والمرسلين ونعوذ              
 وأشـهد   ،من يضلل فلا هادي له    باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فهو المهتد و           

وإن أصدق الحديث كتـاب     . له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله     أن لا إله إلا االله وحده لا شريك         
ا وكل محدثة بدعـة وكـل بدعـة          ، وشر الأمور محدثاته    -  -االله وخير الهدي هدي محمد      

  . ، وكل ضلالة في النارضلالة

  :أما بعد

، وتوخيت في ذلـك     ي جمع شتات هذا البحث وإخراجه     ففقد بذلت جهدي واستفرغت وسعي      
 أنني لم أبلغ فيه الكمال، ولم أصل        -يقيناً –أفضل ما أستطيع من الإكمال والإتمام رغم أني أعلم          

، وإنما هذا وسعي وقصارى جهدي، فإن كنت وفقت فيه للصواب، فهذا من فضل              إلى غاية المرام  
 –، وأسـأله    االله أن يغفر لي خطئي ويمحو زلتي      أل   وإن أخطأت، فأس   – وله الحمد والمنة     –ربي  
، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهـه        ملي آخره، وخير أيامي يوم ألقاه      أن يجعل خير ع    -تعالى

  .ه إخواني المسلمين إنه سميع مجيبوأن ينفع ب

ئج من  ولا يخفى أن كل طالب علم يسلك مسلك البحث والتحقيق لا بد  أن تظهر له ثمار ونتا                 
، ومـن   عند الفراغ من البحث نتائج مفيدة     ، ومن خلال معايشتي لهذا البحث ظهر لي         ل بحثه خلا

  : أبرزها ما يأتي 

، وهو باب يفيـد  ي تكوين العقلية العلمية الشاملةأنفع أبواب أصول الفقه ف إن هذا الباب من .1
 تعارضـاً  العلمية والعملية، ويتضح ذلك حيث يقف الإنسان بين دليلين متعارضين في الحياة
فلا يستطيع التخلص من هذا التعارض إلا بفهم هذا الجانب المهم من جوانـب علـم    ظاهراً
  .الفقه أصول

عميق والدراسة العلميـة    ، والجديرة بالبحث ال   ضوع التعارض من الموضوعات المهمة    إن مو  .2
مسهب الموضوع فإنه لا تخلو منه كتب الأصول قاطبة ما بين  ، ونظراً لأهمية هذاالمستفيضة

ي ذهن المجتهد لا في بالأدلة الشرعية وما يظن فيها من تعارض ف فيه وموجز حيث إنه يتعلق
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حاول أئمة هذا الفن من العلماء الجهابذة المتخصصين أن يوفقوا بـين تلـك    ، وقدحقيقة الأمر
، واستقرؤوها من نصوص الـشرع      ها أو الترجيح بمرجحات استنبطوها    الأدلة إما بالجمع بين   

 . لذا كان هذا المبحث من مباحث أصول الفقه جديراً بالعناية بالكتابة فيه ودراسته ،غةاللو

أنه قد يظهر للمجتهد تعارض بين القول والإقرار، وبين الفعل والإقرار، وبين إقرار وإقـرار                .3
 .آخر

 .الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح:  أن طرق دفع التعارض هي ما عليه جمهور الأصوليين من .4

 .ناك مسالك عدة للجمع بين القول والإقرار ذكرت في ثنايا البحثإن ه .5

إن المجتهد إن لم يتمكن من الجمع، فينتقل إلى النسخ، فيكون الإقرار المتأخر عـن القـول                  .6
 .ناسخا لحكم القول

إن المجتهد إن لم يتمكن من النسخ، فينتقل إلى الترجيح، فيرجح القول على الإقرار؛ لأنـه                 .7
 .لةأقوى في الدلا

من حيث عموم القول وعدمه، ومـن       : إن في اختلاف القول مع الإقرار ثلاثة عوامل مؤثرة         .8
 .حيث الإلزام وعدمه، ومن حيث تكرار مقتضى القول وعدمه

إن طرق دفع التعارض بين الفعل والإقرار؛ هي ذات مسالك دفع التعـارض بـين القـول                  .9
 .والإقرار

ر؛ هي ذات مسالك دفع التعارض بين القول إن طرق دفع التعارض بين إقرار وإقرار آخ .10
 .والإقرار

ومـن   ، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني         ا كان فيه من صواب فمن االله وحده       هذا وم 
، فإن كـان    ي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب     الشيطان، واالله ورسوله منه براء وهذا شأن أ       

  . فاستغفر لي، وإن كان ثم خطأتوفيقصواباً فادع لي بالقبول وال

  )160(فَجلَّ من لا فيهِ عيب وعلا  وإن تَجِد عيبا فَسد الخَلَلا

مد الله الذي   والح،   فيه نصيب  حد، ولا تجعل لأ   ل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً     فاللهم اجع 
 .بنعمته تتم الصالحات
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  الهوامش
 

 قوبلـت بالنـسخة المحققـة       ، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، الإحكام في أصول الأحكام           )1(
، منشورات دار الأفاق الجديـدة    . ن عباس إحسا/ الأستاذ د :  قدم له  ،أحمد محمد شاكر  : للشيخ
  . 35 / 2 ،هـ1400 ، 1ط. بيروت

تـدل علـى    ) تكاد( حيث إن    ، موهم   ،) فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض    : (تعبير الشاطبي قوله  ) 2(
 فيكون التعارض   ، ولعله عبر بذلك لأن الناظر المجتهد قد يقع في فهمه للأدلة تعارضا            ،وقوعه

 . عةعيبا فيه لا في الشري

/ عبد االله دراز، دار الكتب العلميـة        : الشاطبي، ابراهيم بن موسى اللخمي، الموافقات، تحقيق      )3(
  . 341 / 5، بيروت

، 2مـصر، ط  / الحفناوي، محمد إبراهيم محمد، التعـارض والتـرجيح، دار الوفـاء          : انظر) 4(
  . 17،  ص 1987 -هـ 1408

 محمـد   ،الشربيني:  انظر ،ذلك لان بهم يتبين الحق    سموا ب . وهم  الشهود  : البيانات جمع بينة   )5(
، مغني المحتاج إلى معرفة الألفاظ المنهاج،  مطبعة مصطفى الحلبي         ) هـ977: ت(الخطيب  

الإقناع في حل الألفاظ    ) هـ977: ت( محمد الخطيب    ، الشربيني   ، 4/461  ،هـ  1377: ت
 .  4/101، 1385:  ت، مطبعة الشعب ،أبي شجاع 

 ـ 770:ت( أحمد بن محمد     ،فيوميال: انظر )6( ،  مطبعـة الأميريـة    ، المـصباح المنيـر    ،) هـ
 ـ711: ت( ابن منظور    ، 481-1/478 م،1909:ت  دار المعـارف    ، لـسان العـرب    ،) ه
-2/1373،لبنان  / بيروت   ، محيط المحيط    ،بطرس،   البستاني ،1/28،  م  1981:  ت ،بيروت/

1376. 

   . 2/207  ،مصر/  دار صبيح،لبيضاوي نهاية السول على منهاج ا،الاسنوي:  انظر)7(

.  سواء كان بين دليلـين أو غيرهمـا        ،جنس في التعريف يشمل كل تقابل     : _ تقابل  _ قوله   )8(
 وذلك كـان    ،أن يدل كل من الدليلين على منافي ما يدل عليه الآخر          : والمراد بالتقابل هنا هو   
: الخ  ......... على وجه يمنع    -وقوله  .  والآخر على التحريم مثلا    بيدل احدهما على الإيجا   

كأن يتقابل دليل مع دليل يفيد كـل        . قيد ثان قد خرج من تقابل الدليلين على وجه لا يمنع ذلك           
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 وعليه فيكون كـل منهمـا مؤكـد         ،ولا تتوافر فيهما شروط التعارض    ،  منهما ما يفيده الآخر   

  .المراجع السابقة: انظر. للآخر

 ، أبو بكر بن عبد القـادر      ، الرازي ، 755 ، 1/754  المحيط محيط ، بطرس ،البستاني:  انظر )9(
، المصباح المنيـر   ، أحمد بن محمد   ،الفيومي،   234 ،م1953: ت ، الأميرية   ،مختار الصحاح 

   . 1586 لسان العرب ، ابن منظور،1/260

، بـولاق /  الأميريـة  ،المستصفى من علـم الأصـول     ،) هـ505:ت (، أبو حامد  ،الغزالي )10(
  . 351 ،2/350 ،هـ1322:ت

جنس في التعريف واختياره جنسا للتعريف دون غيره من التقوية والبيـان            : _تقديم  _ قولهم    
ونحوهما؛ لأن التقديم فعل المجتهد وكذلك الترجيح فعله بخلاف التقوية ونحوها فهـي فعـل               

ه المراد به من كـان عنـد      : _المجتهد  _ وقولهم  . الشارع والمختار أن الترجيح فعل المجتهد     
ملكة العلم والتقوى بحيث يقدر على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة علـى الـنهج الـذي         

كل ما يوصل المكلف إلـى الأحكـام   : الطريق هو: _احد الطريقين _ وقولهم  . يريده الشارع 
_ وقـولهم   . يه أو مختلفا فيه عند مـن يقـول بـه          الشرعية سواء كان دليلا شرعيا متفقا عل      

 فلا  ،فخرج بهذا القيد الدليلان الغير متعارضين     . صفة للطريقين وتقييد لهما    : _المتعارضين    
لفضل كلها يراد به معنى     المزية والقوة والزيادة وا   : _ لمزية  _ وقولهم  . يتأتى الترجيح بينهما  

أن يوجد لأحدهما زيادة قوة فوق درجة الحجية بينهما المجتهد في احـد الـدليلين               : واحد وهو 
الزيادة وصفا للدليل الموجودة هي فيه أو كانت حجة مستقلة تصلح لمقاومة الدليل             سواء كانت   
احدهما كتـاب أو سـنة أخـرى أو          وذلك كأن يتعارض دليلان من السنة ويوافق         ،المعارض

.  فيرجح المجتهد هذا الدليل الموافق له الآخر على معارضة الـذي لا يوافقـه ذلـك                  ،قياس
مزية والمراد بيان أن المقصود بهذه المزية أن تكون مما يعتبـر            قيد لل : _ معتبرة  _ وقولهم  

وخرج بهذا القيد المرجحات الضعيفة التي لا اعتبار لمثلهـا          .  للتقوية وتفضيل دليل على آخر    
 فمثلها لا يـسمى ترجيحـا عنـد         ،كما خرج به المرجحات المختلف فيها       . في تقديم الدليل    

. ل المدينة عند الظاهرية الذين لا يعترفون بـه دلـيلا           وذلك مثل الترجيح بعمل أه     ،المخالف
صفة ثانية للمزية يعنى تكون هذه المزية باعثـة         _  تجعل العمل به أولى من الآخر        -وقولهم  
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المرجع : انظر. لان يعمل المجتهد بما فيه تلك الزيادة ويكون العمل به أولى من العمل بالآخر             

 .السابق

  .2/51 ، الأميرية ، نور الأنوار شرح المنار قمر الأقمار على،اللكنوي )11(

. 2/12،  هـ1372:  ت ، دار الكتاب العربي   ، أصول السرخسي  ،)هـ490: ت (يالسرخس )12(
  .667 ص، الأميرية،حاشية الرهاوي على  شرح المنار

 .2/51 ، الأميرية، شرح نور الأنوار على المنار،)هـ1130:ت(أحمد الحنفي ، ملاجيون )13(

، 2بيـروت، ط  / ير الحاج، التحرير مع شرحه التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية           ابن أم ) 14(
 مسلم الثبـوت مـع شـرحه فـواتح          محب االله بن عبد الشكور،      البهاري، .3/2هـ،  1403

 .2/360هـ، 1418، 1بيروت، ط/ الرحموت، دار احياء التراث العربي

ابـن  : انظـر .  وبمعنى التغيير والنقـل    ، وبمعنى الإبطال  ،يأتي بمعنى الإزالة  : النسخ لغة ) 15(
؛ الزبيـدي، محمـد     603،602 ص ، المصباح المنير  ،؛ الفيومي 3/50 ، لسان العرب  ،منظور

رفع حكم شرعي بدليل شـرعي      "بأنه  : واصطلاحا. 4/61 ،مرتضى، تاج العروس، بنغازي   
: ر، تحقيق  محمد بن أحمد بن عبد العزيز، شرح الكوكب المني         ،ابن النجار : انظر". متراخ عنه 

  .3/526 ،هـ1413الرياض، / نزيه حماد، مكتبة العبيكان. محمد الزحيلي و د. د

 .سبق تعريفه في المبحث الأول، المطلب الأول) 16(

ابـن  : انظـر . جمعت الشيء جمعا  : يقال. يدل الجمع لغة على انضمام الشيء     : الجمع لغة ) 17(
بيروت، / لسلام هارون، دار الجيل   عبد ا :  تحقيق وضبط  ،فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة    

فـالجمع  .  وعلى ضم الشيء بعضه من بعض      ،ويطلق الجمع على تأليف المتفرق    . 1/479
 ، محمد بن يعقوب بن محمد، القاموس المحيط       ،الفيروز آبادي : انظر. تأليف المتفرق : كالمنع

، المفضلالحسين بن محمد بن      ؛ الأصفهاني، 3/18هـ،  1420بيروت،  / دار الكتب العلمية    
 ، بيـروت  .دمشق/ دار العلم الدار الشامية    ،صفوان عدنان داودى   : حقيقت ،مفردات القرآن 

 ـ1412 إعمال الدليلين المتعارضـين الـصالحين للاحتجـاج         : "واصطلاحا . 201، ص  ه
المتحدين زمنا؛ بحمل كل منها على محمل صحيح مطلقا أو من وجه دون وجه؛ حيث يندفع                

، تأويـل مختلـف     االله بن مسلم أبو محمد الدينوري      عبد ،ابن قتيبة : ظران". بينهما التعارض 
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هــ،  1402،  1، ط  بيـروت  – الكتـب الإسـلامية   دار  عبد القادر عطا،    : تحقيق ،الحديث
 . 142ص

 .3/2ابن أمير الحاج، التحرير مع شرحه التقرير والتحبير، ) 18(

 .2/360مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت،   البهاري،)19(

عبد االله الجبوري، مؤسسة الرسـالة،      . د: الباجي، سليمان بن خلف، إحكام الفصول، تحقيق      ) 20(
علـي  . د: ؛ الشيرازي، إبراهيم بن علـي، شـرح اللمـع، تحقيـق           737هـ،  1409،  1ط

؛ الراازي، محمد بن عمر بـن الحـسين،         2/657هـ،  1412،  1العمريني، مكتبة التوبة، ط   
 ـ  . د: المحصول، تحقيق  ، 2بيـروت، ط  / اض العلـواني، مؤسـسة الرسـالة        طه جابر في

؛ الكلوذاني، محفوظ   3/210، الإبهاج،   2/964؛ الأسنوي، نهاية السول،     5/406هـ،  1412
محمد علي إبراهيم، مركـز البحـث       . مفيد محمد أبو عشة، د    . د: بن أحمد، التمهيد، تحقيق   

؛ السبكي،  506ـ، ص ه1406،  1 مكة المكرمة، ط   -جامعة أم القرى  / العلمي وإحياء التراث  
عبد الوهاب بن علي، جمع الجوامع المطبوع مع حاشية البناني، مطبعة مـصطفى البـابي               

 .2/964هـ، 1356، 2الحلبي، القاهرة، ط

عبد االله  . د: ، تحقيق  الأصول ي قواطع الأدلة ف   ي، منصور بن محمد بن عبد الجبار،      لسمعان ا )21(
. 29/ 3 هــ، 1419،  1تبـة التوبـة، ط    علي بن عباس الحكمي، مك    . بن حافظ الحكمي، د   

 .646، صإحكام الفصولالباجي، : وانظر

 المحقق من علم الأصول فيما يتعلـق بأفعـال          ،المقدسي، عبد الرحمن بن إسماعيل    : انظر )22(
 .195هـ، ص1409، 1أحمد الكويتي، مؤسسة قرطبة، ط: الرسول، تحقيق

 ،امع المطبوع مع حاشـية البنـاني      جمع الجو ،  ؛ السبكي 195 ص ، المحقق ،المقدسي: انظر) 23(
:  تحقيـق  ،العلائي، صلاح الدين، تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعـال         ؛  2/365

 ـ1416 ،1 ط ، القـاهرة  ، دار الحديث  ،محمد إبراهيم الحفناوي    ،؛ الـشاطبي  192 ص ،هـ
 . 4/53 ،الموافقات

 وعلـق عليـه     حققه عدة،، ال محمد بن الحسين بن محمد بن خلف         أبو يعلى الفراء،  : انظر) 24(
، م1990 - هــ    1410 ،2ط ن،/، د د أحمد بن علي بن سـير المبـاركي        : وخرج نصه 

؛ الغزالـي،   2/54؛ الشيرازي، شـرح اللمـع،       175؛ الباجي، إحكام الفصول، ص    2/572
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طه جابر  . د: ؛ الراازي، محمد بن عمر بن الحسين، المحصول، تحقيق        2/154المستصفى،  

الآمـدي، علـي بـن      ؛  3/82هـ،  1412،  2بيروت، ط / لرسالة  فياض العلواني، مؤسسة ا   
 المكتـب   ،العلامة عبـد الـرزاق عفيفـي      :  علق عليه  ،محمد، الإحكام في أصول الأحكام    

؛ ابن الحاجـب، منتهـى الوصـول والأمـل،          2/331،  هـ2،1402 ط ، بيروت ،الإسلامي
نيـر،  ؛ ابن النجار، شرح الكوكـب الم      2/570؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة،      132ص

3/274 . 

 توزيـع دار    ،فؤاد عبد البـاقي   :  حقق نصوصه  ، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم      )25(
 باب تأمير الإمام المراء ، كتاب الجهاد والسير   1731رقم  ،  3/1357 ، بيروت ،الكتب العلمية 
 ... على البعوث 

: أبو سعيد، ويقال  : العبد االله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف المزني، أبو عبد الرحمن، ويق              )26(
صحابي مشهور، شهد بيعة الشجرة، ونزل المدينة، ثـم سـكن           ،  ]ـ ه 60: الوفاة. [أبو زياد 
كان عبد االله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر بـن   : قال الحسن البصري   .البصرة

 مـاز قَاي بـن  عثمـان  بن أحمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمس .الخطاب، يفقهون الناس  
 عواد بشار :تحقيق ،والأعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ،  )هـ748: المتوفى (الذهبي
 .)518/ 2 (،م 1،2003، طالإسلامي الغرب دار، معروف

 باب جواز الأكـل مـن طعـام    ، كتاب الجهاد والسير   1772 رقم   ،3/1393 ،أخرجه مسلم  )27(
 .الغنيمة في دار الحرب 

 حققـه وخـرح آياتـه       ،ي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، مجمع الأنهر        الكليبول: انظر) 28(
 ،م1998 -هـ  1419،  بيروت/ ار الكتب العلمية، لبنان   وأحاديثه خليل عمران المنصور، د    

1/633 . 

/ ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتـصد، دار الكتـب العلميـة                : انظر) 29(
  . 1/395 ،هـ1408، 10بيروت، ط

  . 3/101 ،مغني المحتاج، الشربيني: انظر )30(

  .3/101 ، مغني المحتاج،الشربيني: انظر. وقد قيده بعضهم بالحاجة أو إذن الإمام) 31(
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 منتهـى   ، محمد بن أحمد الفتوحي    ،ابن النجار : انظر. هو من كتم ما غنمه أو بعضه      : الغال) 32(

عبد االله بـن عبـد      :  تحقيق ،سسة الرسالة  مؤ ،الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات      
 2/228 ،هـ1419 ،1 ط،المحسن التركي

 . 2/228 ، ، منتهى الإرادات ابن النجار:انظر) 33(

 294 -7/293 ،القـاهره / الشوكاني، مجمد بن علي، نيل الأوطـار، دار الحـديث         :  انظر )34(
 . ونسبه الشوكاني للجمهور

 نسخة مصورة عن طبعة بولاق      ،يم، صحيح البخاري   البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراه      )35(
 بـاب صـب   ، كتاب الوضوء،221،220 رقم 1/65 ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي    –

 بـاب   ، كتـاب الطهـارة    ،285 رقم   1/236 ،وأخرجه مسلم . الماء على البول في المسجد    
 . وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد

 وفـي   ، باب الحراب والدروق يوم العيد     ، كتاب العيدين  ،949 رقم   2/20 ،اري أخرجه البخ  )36(
 كتـاب   ،892 رقـم    2/609 ،ومسلم.  باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين      ، 988 رقم   2/29

 .  باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ،العيدين

  . 3/307 ،حاشية ابن عابدين: انظر) 37(

 ،بيـروت / وي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المـسالك، دار المعرفـة             الصا: انظر )38(
2/137- 138 .  

الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار              : انظر )39(
 . 4/430 ،؛ الشربيني، مغني المحتاج8/282 ،.هـ1414، 1بيروت، ط/ الكتب العلمية 

 ،بيـروت /  المكتب الإسلامي    ، المبدع في شرح المقنع    ، إبراهيم بن محمد   ،فلحابن م : انظر )40(
  . 10/226 ،هـ1400 ،2ط

، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بـن سـلمة الأزدي                ،   الطحاوي :انظر )41(
  شعيب الأرنؤوط: تحقيق مشكل الآثار، 

ن حزم، محمد بن علي بن أحمد،       اب؛  212-2/209 ،  م 1494 هـ ،    1415 ،1،طمؤسسة الرسالة 
لجنة إحياء التراث   :  تحقيق ،أحمد شاكر :  طبعة مصححة ومقابلة على نسخة الشيخ        ،المحلى

  . 5/92 ، بيروت،العربي منشورات دار الأفاق الجديدة
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أحمد محمـد   :  قوبلت بالنسخة المحققة للشيخ    ،ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام     : انظر )42(

  . 1/525 ،شاكر

  . 195 ص،المقدسي، المحقق) 43(

النووي، يحي بـن  : انظر. هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما         : الوصال) 44(
  . 7/211 ،القاهرة/ شرف، شرح النووي على صحيح مسلم، دار الريان 

 ،وأخرجـه مـسلم   .  باب الوصـال     ، كتاب الصوم  ،1961 رقم   ،3/49 ،أخرجه البخاري ) 45(
 .  باب النهي عن الوصال في الصوم ، كتاب الصيام،1102 رقم،2/774

 ،وأخرجـه مـسلم   .  باب الوصـال     ، كتاب الصوم  ،1962 رقم   ،3/49 ،أخرجه البخاري  )46(
 . باب النهي عن الوصال في الصوم ، كتاب الصيام،1102 رقم،2/774

 باب التنكيـل لمـن أكثـر الوصـال          ، كتاب الصوم  ،1965 رقم   ،3/49 ،أخرجه البخاري  )47(
 . باب النهي عن الوصال في الصوم ، كتاب الصيام،1102 رقم،2/774 ،وأخرجه مسلم.

، 1بيـروت، ط / السمرقندي، محمد بن أحمد، تحفة الفقهـاء، دار الكتـب العلميـة           : انظر) 48(
1/344. 

 ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليـل      ، محمد بن محمد بن عبد الرحمن      ،الطرابلسي : انظر )49(
  . 2/399 ،هـ1358 ،3 ط،دار الفكر

 ،بيـروت /  دار الفكـر     ، المجموع شـرح المهـذب     ، يحي بن شرف الدين    ،النووي : انظر )50(
  . 6/357 ،المطبوع فتح العزيز شرح الوجيز 

 ،مساعد بن قاسم الفـلاح      :  دراسة وتحقيق  ،السامري، محمد بن عبد االله، المستوعب      : انظر )51(
 المطبـوع   ،امة، عبد االله بن أحمد ،المغني     ابن قد ؛  1/470 ،هـ1413 ،1 ط ،مكتبة المعارف 
  . 3/110 ،هـ1404 ،1 ط، بيروت، دار الفكر ،مع الشرح الكبير

  . 6/357 ، النووي، المجموع: انظر)52(

  .7/21 ،ابن حزم، المحلى: انظر) 53(

  . 3/110 ، ابن قدامة، المغني،6/357 ،النووي، المجموع: انظر) 54(

  . 2/37، الإرادات،  منتهىابن النجار: انظر )55(
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 صـححه   ،ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري          :  انظر )56(

 رقـم كتبـه     ،محب الدين الخطيـب   :  خرجه ،الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز       : وحققه
 .4/241 ،هـ1407 ،3 ط، المكتب السلفية،محمد فؤاد عبد الباقي: وأبوابه

 . 2/399 ،ي، مواهب الجليلالطرابلس:  انظر)57(

 . 3/111 ، وقريبا معناه في المغني،4/241 ، ابن حجر، فتح الباري)58(

 . باب الوصال إلى السحر ، كتاب الصوم،1965 رقم ،3/49 ،أخرجه البخاري )59(

 . 2/974 ،الأسنوي، نهاية السول: انظر) 60(

 عنـي   ،بيـروت /  العلمية    دار الكتب  ، سنن الدارقطني  ، علي بن عمر   ،الدارقطنيأخرجه  ) 61(
 ، علق عليه مجدي بن منصور     ،هـ1386 ، دار المحاسبة للطباعة   ،عبد االله هاشم  : بتصحيحه

 المـستدرك علـى     ، محمد بـن عبـد االله الحـاكم        ،النيسابوري ،1/420 ،هـ1417 ،1ط
 ،1 ط ،مصطفى عبد القادر عطـا    :  دراسة وتحقيق  ،بيروت/  دار الكتب العلمية     ،الصحيحين

 وقـال  ،قال ابن معين لـيس بـشيء      : اده ضعيف فيه سليمان بن داود اليمامي       وإسن 1/373
الذهبي، محمد بن أحمـد، ميـزان       : انظر.  وقال ابن حبان ضعيف    ،البخاري منكر الحديث  

قال  . 2/202 ، بيروت، دار المعرفة   ،علي محمد البحاوي  :  تحقيق ،الاعتدال في نقد الرجال   
 وهـو   ،مشهور بـين النـاس    ..." لا صلاة   :" يث حد 2/31 ،ابن حجر في التلخيص الحبير    

 ابن حجر، أحمد العسقلاني، التلخيص الحبيـر فـي تخـريج            . ليس له إسناد ثابت    ،ضعيف
 المدينـة   ،السـيد عبد االله هاشــم اليمانــي      :  عني بتصحيحـه  ،أحاديث الرافعي الكبير  

 . هـ1384 ،المنورة

 إرواء الغليل في    ،محمد بن ناصر الدين   ،الألباني. 2/251،وضعفه الألباني في إرواء الغليل       
 . هـ1405 ،2 ط، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي،تخريج أحاديث منار السبيل

 -أحمد محمد شـاكر   :  تحقيق ، سنن الترمذي  ، محمد بن عيسى بن سورة     ،الترمذيأخرجه  ) 62(
 رقـم   ،1/424 ، بيروت -ار إحياء التراث العربي     د  صالح الحوت  -محمد فؤاد عبد الباقي   

وأخرجـه  .  ثم يـدرك الجماعـة  ، أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده  ،219
 ومعه شرح الحـافظ     ،بيروت/  دار الكتب العلمية     ، سنن النسائي  ، أحمد بن شعيب   ،النسائي

 ،1 ط ،الشيخ عبد الوارث محمد علـي     :  ضبطه وصححه    ،السيوطي وحاشية الإمام السعدي   
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 ، كتاب الإمامة باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده          ،858 رقم   ،2/83 ،هـ1415

 . 538 رقم ،1/115 ، وصححه الألباني،4/160 ،وأخرجه أحمد

 . 278 ص،أومأ إلى مثل هذا أبو شامة في المحقق) 63(

مكتبه الحلبي، الشيخ أحمد شاكر، : الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق: انظر) 64(
الإسمندي، محمد بن عبد الحميد، بذل النظر في ؛ 254 ، صم1940/هـ1358، 1،طمصر

؛  352، صهـ1412، 1محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث، ط. د: الأصول، تحقيق
-192؛ العلائي، تفصيل الإجمال، 1/188؛ الآمدي، الإحكام، 4/115ابن حزم، الإحكام، 

 الوصول في دراية الوصول، الأرموي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم، نهاية؛ 193
، 1مكة المكرمة، ط/ سعد الشويح، المكتبة التجارية . صالح اليوسف، د. د: تحقيق
 حققه لجنة من علماء ،الزركشي، محمد بن بهادر،البحر المحيط؛ 5/2165 ، هـ1416
؛ ابن النجار، شرح الكوكب 6/55و5/284، هـ1414 ،1 ط، مصر، دار الكتبي،الأزهر
: الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تحقيق؛ 2/194المنير، 

 . 82، صهـ1405، 2أبي مصعب محمد البدري، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

:  تحقيق ، رفع الحاجب،أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافيالسبكي، :  انظر)65(
 م 1999 ،1 طبيروت/  لبنان -لكتب  عالم ا ،علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود

المرداوي، علي بن سليمان، التحبير شرح التحرير في أصول ؛ 2/130، هـ1419 -
 ،1ط، مكة المكرمة، مكتبة الرشد،عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين:  تحقيق،:الفقه

؛ ابن النجار، شرح الكوكب المنير، 6/54؛ الزركشي، البحر المحيط، 3/1493، هـ1421
 . 82؛ الشوكاني، إرشاد الفحول، ص2/194

 . 197 ص،المحقق: انظر هذا المثال في )66(

  . باب الطيب عند الإحرام ، كتاب الحج،1539 و 1538 رقم ،2/168 ، أخرجه البخاري)67(
  . باب الطيب للمحرم عند الإحرام، كتاب الحج،1189 رقم،2/846 ،وأخرجه مسلم

 وعند العراقيين ، عند أهل الحجاز،عين وتخفيف الراءبكسر الجيم وسكون ال: الجعرانة) 68(
  . 2/28 ،معجم ما استعجم: انظر. وهي ماء بين الطائف ومكة. بتشديد الراء

 .  وهي نوع من الطيب فيه صفرة ويسمى خلوفا،مزعفرهما أو صابغهما بصفرة: أي) 69(
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 وتغلب عليه ،طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب: الخلوق) 70(

 خرج ، النهاية في غريب الحديث، مبارك بن محمد،ابن الأثير: انظر. الحمرة والصفرة
، 1بيروت، ط/ صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية : أحاديثه وعلق عليه

 . 2/68 ،هـ1418

 باب غسل الخلوق ثلاث مرات من ، كتاب الحج،1536 رقم ،2/167 ، أخرجه البخاري)71(
 باب ما يباح للمحرم بحج أو ، كتاب الحج،1180 رقم،2/836 ،وأخرجه مسلم. ياب الث

 .عمرة وما لا يباح 

؛ الآبي، صالح بن عبد السميع الأزهري، جواهر 1/265ابن رشد، بداية المجتهد، : انظر) 72(
محمد عبد العزيز : الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك، ضبطه الشيخ

وهو قول عطاء بن أبي . 1/189هـ ، 1418، 1ر الكتب العلمية ، بيروت، طالخالدي، دا
؛ 7/83المحلى، : انظر. رباح والزهري وسعيد بن جبير وغيرهم وهو قول بعض الصحابة
سالم محمد عطا، محمد : ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله القرطبي، الاستذكار، علق عليه

 . 30-4/29، علي معوض، دار الكتب العلمية ، بيروت

الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، : انظر )73(
، 2بيروت، ط/ محمد بن عدنان بن ياسين الحلبي، دار إحياء التراث العربي : تحقيق
 .2/144 ،هـ1419

 . 3/270 ،الرملي، نهاية المحتاج: انظر )74(

محمد : ن، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيقالمرداوي، علي بن سليما:  انظر)75(
البهوتي، منصور بن  ،3/432 ،هـ1418، 1بيروت، ط/ حسن محمد، دار الكتب العلمية 

  . 407-2/406 ، مكتبة الناصر الحديثة،يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع
 وإسحاق بن راهويـة     وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعمر بن عبدالعزيز والثوري           

؛ ابـن   7/89 ،ابـن حزم،المحلـى   :  انظـر  ،وداود الظاهري وهو قول بعـض الـصحابة       
 . 3/373 ،قدامة،المغني

علي أبـو الخيـر،     : الموصلي، عبد االله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق        :  انظر )76(
 .1/143 ،هـ1419، 1بيروت، ط/ محمد وهبي، دار الخير 

 . 7/83 ،زم، المحلىابن ح:  انظر)77(
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؛ ابـن النجـار،     458-2/457 ،؛ الرازي، المحصول  4/168 ،الغزالي، المستصفى : انظر) 78(

 . 4/655 ،شرح الكوكب المنير

 .4/656 ،ابن النجار، شرح الكوكب المنير:  انظر)79(

 . 5/36 ، الكاساني، بدائع الصنائع،11/231 ، المبسوط،السرخسي: انظر )80(

 ومعه كتـاب    ، بيروت ، دار الحديث  ، سنن أبي داود   ، سليمان بن الأشعث   ،يالسجستان: انظر )81(
 ـ1388 ،1 ط، عادل الـسيد ،عزت عبيد الدعاس  :  إعداد وتعليق  ،معالم السنن للخطابي    ،هـ

 ، قال الخطابي في معالم الـسنن      ، باب في أكل الضب    ، كتاب الأطعمة  ،3796 رقم   ،4/155
 الحطابي، أحمد بن محمد البـستي، معـالم         . وضعفه ابن الجوزي   ،ليس إسناده بذاك  : 3/41

 ،9/547 ،وحسنه ابن حجر فـي الفـتح      . هـ1401 ،2 ط ، بيروت   ، المكتبة العلمية  ،السنن
 وقول ابن حزم فيـه      ،أخرجه أبو داود بسند حسن ولا يغتر بقول الخطابي ليس بذاك          :" وقال

 .2390 رقم   ،5/506 ،وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة     ". ضعفاء مجهولون 
 ،2 ط ،الريـاض /  مكتبة المعارف    ، سلسلة الأحاديث الصحيحة،    محمد ناصر الدين   ،الألباني
  . هـ1407

 . 3/57 ،ابن حزم، المحلى:  انظر)82(

 . 126 ص،؛ العلائي، تفصيل الإجمال201 ص ،المقدسي، المحقق:  هذه الحالات تجدها في)83(

  .46المقدسي، المحقق، ص: انظر) 84(

 .1/174؛ الآمدي، الإحكام، 189ابن تيمية، المسودة، ص: انظر )85(

 .190 ص ،المقدسي، المحقق: انظر )86(

 .2/365 ،السبكي، جمع الجوامع: انظر )87(

 .54-4/53 ،الشاطبي، الموافقات: انظر )88(

محمد بن أحمـد بـن عبـد        وهو  . 657-4/656 ،ابن النجار، شرح الكوكب المنير    :  انظر )89(
 - 1492=  هــ    972 - 898( قي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجار      العزيز الفتوحي، ت  

صحبته أربعين سنة فما رأيـت      : قال الشعراني . من القضاة .فقيه حنبلي مصري  ):  م 1564
منتهـى  (لـه   . عليه شيئا يشينه، وما رأيت أحدا أحلى منطقا منه ولا أكثر أدبا مع جليـسه              

: انظـر مع شرحه للبهوتي، في فقه الحنابلة،       ) ادات في جمع المقنع مع التنقيح وزي      الإرادات
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 العلـم  دار،  الأعلام ،الدمشقي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير ،الزركلي
 .6/ 6 ،م 2002 ،15، طللملايين

، الإبهـاج شـرح     لي بن عبـد الكـافي      ع السبكي؛  2/642الأسنوي، نهاية السول،    : انظر) 90(
هــ،  1404 ،   1، ط  بيـروت  –دار الكتب العلمية     ،   ن العلماء جماعة م :  تحقيق   المنهاج،

2/263.  

 دار الكتب   ، المعتمد في أصول الفقه    ، محمد بن علي بن الطيب     ،أبو الحسين البصري  :  انظر )91(
؛ 3/261 ،؛ الرازي، المحـصول   2/274 ،؛ الغزالي، المستصفى  1/359 ،بيروت/ العلمية  

 ،؛ الأسنوي، نهاية الـسول    5/3167 ، الوصول ؛ الأرموي، نهاية  1/190 ،الآمدي، الإحكام 
 . 58 ص،؛ العلائي، تفصيل الإجمال2/654

 .1/359 ،أبو الحسين، المعتمد:  انظر)92(

 . 78 ص،الشوكاني، إرشاد الفحول: انظر) 93(

 ،؛ التحبير شرح التحريـر    6/43 ،؛ الزركشي، البحر المحيط   2/130 ،رفع الحاجب : انظر) 94(
3/1496. 

؛ التحبير شرح   6/43 ،؛ الزركشي، البحر المحيط   1/514 ،لأصفهاني للمنهاج شرح ا : انظر) 95(
 .781 ص،إرشاد الفحول ؛ الشوكاني،2/1496 ،التحرير

 . 2/274 ،المستصفى) 96(

 . 5/2167 ،نهاية الوصول) 97(

 . 1496 ص، التحبير شرح التحرير،1/19 ، الإحكام،الآمدي: انظر )98(

 باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة       ، كتاب الأذان  ،631 رقم   ،1/162 ،أخرجه البخاري  )99(
 .والإقامة 

 . 78 ص،؛ الشوكاني، إرشاد الفحول6/45 ، الزركشي، البحر المحيط)100(

 . 6/45 ،البحر المحيط  الزركشي، )101(

 . 2/179 ،ابن النجار، شرح الكوكب:  انظر)102(

؛ ابن النجـار،    162-2/160 ،ر كشف الأسرا  ،؛ النسفي 1/228 ، الإحكام ،الآمدي: انظر )103(
 .2/178 ،شرح الكوكب المنير
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عبد العظـيم   . د: الجويني، عبد الملك بن عبد االله، البرهان في أصول الفقه، تحقيق          :  انظر )104(

 ـ1412،  3مصر، ط / الديب، دار الوفاء     ؛ 1/503 ،؛ الـرازي، المحـصول    1/492 ،هـ
 .1/229 ، الإحكام،؛ الآمدي66 ص،المحقق

 .2/365 ، الجوامع المطبوع مع حاشية البنانيجمع: انظر )105(

 .مطلب طرق دفع التعارض:  انظر)106(

 .4/655 ،؛ ابن النجار، شرح الكوكب المنير1/228 ،الآمدي، الإحكام: انظر )107(

 .4/655 ،ابن النجار، شرح الكوكب المنير: انظر )108(

 ،2/841 ،خرجه مسلم  وأ ، باب التلبية  ، كتاب الحج  ،1550 رقم   ،2/170 ، أخرجه البخاري  )109(
 . باب التلبية وصفتها ووقتها، كتاب التلبية،1184رقم

 2/404 ،،1813 رقم ، باب كيف التلبية، كتاب المناسك،أخرجه أبو داود )110(

/  دار الكتب العلمية     ، شرح فتح القدير   ، محمد بن عبد الواحد    ،السيواسي السكندري : انظر )111(
 .2/443،هـ1415 ،1 ط،عبد الرازق المهدي:  علق عليه،بيروت

 .3/497ابن حجر، فتح الباري ،:  انظر)112(

 شرح الزركشي على    الزركشي، محمد بن عبد االله،    ؛  4/71السامري، المستوعب ،  :  انظر )113(
  عبد االله بن عبد الـرحمن الجبـرين،        : تحقيق ،الرياض/  مكتبة العبيكان    ،مختصر الخرقي 

 .3/97،هـ1413 ،1ط

 ـ977: ت( محمـد الخطيـب      الشربيني،؛  7/245النووي، المجموع، :  انظر )114( مغنـي  ) هـ
 . 1/648 ،هـ1377:  تمصطفى الحلبي، مطبعة ،المحتاج إلى معرفة الألفاظ المنهاج

 .7/94 ،ابن حزم، المحلى: انظر )115(

 . 3/480 ،؛ ابن حجر، فتح الباري3/444 ،شرح فتح القديرالسيواسي، :  انظر)116(

 .1/338 ،ابن رشد، بداية المجتهد: انظر )117(

 .1/648 ،؛ الشربيني، مغني المحتاج2/313 ،الشافعي، الأم:  انظر)118(

 .3/479ابن حجر، فتح الباري ،: انظر )119(

 .1/338 ،ابن رشد، بداية المجتهد:  انظر)120(
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الـسيواسي،  ؛  3/480؛ ابن حجر، فتح الباري ،     200 ص ،العلائي، تفصيل الإجمال  : انظر )121(

 . 3/444 ،شرح فتح القدير

 باب المقـام الـذي      ، كتاب تقصير الصلاة في السفر     ،1456 رقم   ،3/85 ،أخرجه النسائي )122(
الدراية في تخريج   ). رواته ثقات (قال ابن حجر  . 2/188،  والدارقطني. يقصر بمثله الصلاة    

-3/202 ،الشوكاني، نيل الأوطـار   ). هو حسن :(، وقال الشوكاني  1/214 ،أحاديث الهداية 
 واستنكره الألبـاني فـي ضـعيف سـنن          ،1/181 ،زاد المعاد  وضعفه ابن القيم في      ،203

  .51 ص،النسائي
 ، بيروت ، دار المعرفة  ،؛ السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط     1/550،تحفة الفقهاء  :انظر )123(

  .3/359 ، ابن عابدينحاشية؛ 1/181 ،الاختيار؛ 3/68 ،2ط
  .1/496 ،بداية المجتهد ابن رشد، : انظر)124(
 .1/437 ،مغني المحتاج؛ الشربيني، 6/260 ،المجموع النووي، :انظر )125(

؛ ابـن   312-2/311 ،كـشاف القنـاع    ،؛ البهوتي 3/386 ،المستوعب السامري،   :انظر )126(
 وقد اختلفوا في أيهما أفضل الـصوم أم الفطـر؟ فـذهب             ،2/13 ،منتهى الإرادات النجار،  

. خصة إذا لم يلحقه مـشقة      والإفطار ر  ،الحنفية والمالكية إلى أن الصوم أفضل؛ لأنه عزيمة       
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن     . )1/550تحفة الفقهاء،   (؛  )1/296،  بداية المجتهد : (انظر

 ،الشربيني، مغنـي المحتـاج    : انظر .صفر أفضل لأنه عزيمة والصوم رخصة     الفطر في ال  
  . 2/312 ،؛ البهوتي، كشاف القناع1/437

  .6/242 ،المحلى ، ابن حزم: انظر)127(
  . باب إباحة الضب، كتاب الصيد والذبائح،1945 رقم ،3/1543 ،أخرجه مسلم )128(
  . 3/232 ،الجليل مواهب؛ الطرابلسي، 1/269 ،المجتهد بداية ابن رشد، :انظر )129(
 دار  ،محمود مطرجي :  خرج أحاديثه وعلق عليه    ، الشافعي، محمد بن أدريس، الأم     : انظر )130(

؛ الـشربيني،   9/13 ،المجمـوع ؛ النووي،   2/241 ،هـ1413 ،1 ط ، بيروت ،الكتب العلمية 
  .4/299 ،المحتاج مغني

 .5/180 ،الإرادات منتهى؛ ابن النجار ، 9/336 ،المغني ابن قدامة، :انظر )131(

 ،؛ الكاسـاني  1/213 ،؛ السمرقندي، تحفة الملـوك    11/231 ، المبسوط ،السرخسي:  انظر )132(
 . 5/36 ،بدائع الصنائع
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  .المطلب الثالث، الفرع الثالثالمبحث الثاني، : انظر )133(
  .2/974 ،نهاية السول الأسنوي، :انظر )134(
  .  باب إباحة الضب، كتاب الصيد والذبائح،1945 رقم ،3/1543 ، أخرجه مسلم)135(

  .7/361 ،السلام سبل؛ الصنعاني، 262 ص ،الحديث مختلف تأويل ،ابن قتيبة)136(
 .223 ص،والأمل الوصول منتهى ابن الحاجب، :انظر )137(

  .4/248 ،الإحكام الآمدي، : انظر)138(
محمد سنان سيف الجلالي،    : ، تحقيق الوصول منهاج على الأصول زوائد الأسنوي،   :انظر )139(

 . 411 ص،هـ1،1413صنعاء، ط/ مكتبة الجيل الجديد

  . 3/160 ،بيروت/ ، دار الفكرالتحرير تيسير أمير بادشاه الحنفي، محمد أمين، : انظر)140(
   .655/ 4،بن النجار، شرح الكوكب المنير ا : انظر)141(
 .2/260 ،الثبوت مسلم؛ البهاري، 411 ص،الأصول زوائد الأسنوي، :انظر )142(

  .3/160 ،التحرير تيسير؛ 2/205 ،الثبوت مسلم البهاري، : انظر)143(
  .656 -4/655،؛ ابن النجار، شرح الكوكب المنير 4/249 ، الإحكام،الآمدي :انظر )144(

 العلامة كان من بحور العلـم ومـن         ، الشافعي ،مود بن مسعود بن مصلح الفاسي     مح: هو) 145(
 لـه   ، ولـي القـضاء    ، زار الـشام   ،هـ وكان أبوه طبيبا   634أفراد الذكاء ولد بشيراز سنة      

 تـوفي بتبريـز سـنة       ،" للـسكاكي  –شرح المفتاح   "  و ،"شرح المختصر :" تصانيف منها   
 بـن  علي بن أحمد الفضل أبي الدين شهاب الحافظابن حجر،   : انظر ترجمته في  . هـ710
 المعيـد  عبد محمد / مراقبة تحقيق،  الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر،  العسقلاني محمد
 ،م1972/ هــ   1392،الهنـد / ابـاد  العثمانية صيدر  المعارف دائرة مجلس الناشر،  ضان

  . 7/187، الأعلام ،الزركلي؛ 6/100
 .656 -4/655،المنير  ابن النجار، شرح الكوكب )146(

فيما إذا تقابل دليلان على وجه لا يمكن        . 459-458 ص ،إرشاد الفحول  الشوكاني،   :انظر )147(
  . معه الترجيح

 باب غسل المني وفركه وغسل مـا        ، كتاب الوضوء  ،229 رقم   ،1/67 ،أخرجه البخاري ) 148(
 .يصيب من المرأة 
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اب إذا غسل الجنابة أو غيرهما فلم        ب ، كتاب الوضوء  ،333 رقم   ،1/67 ، أخرجه البخاري  )149(

 .يذهب أثره 

 . باب حكم المني ، كتاب الطهارة،288 رقم ،1/238 ، أخرجه مسلم)150(

 . باب حكم المني، كتاب الطهارة،290 رقم ،1/240 ، أخرجه مسلم)151(

 .1/88 ،المبسوط السرخسي، :انظر )152(

 الصنهاجي، الـذخيرة، تحقيـق      شهاب الدين أبو العباس احمد بن إدريس      :  القرافي : انظر )153(
 عبـد   ،؛ القاضي 1/186 ،م1994،  1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الدار البيضاء، ط       

  .63 ص،التلقين ،الوهاب
 . 1/254 ،المبدع ،؛ ابن مفلح 1/771 ، ابن قدامة، المغني:انظر )154(

رخـسي،  ؛ الس 1/284 ،الإشراف على نكت مسائل الخلاف     ، عبد الوهاب  ، القاضي :انظر )155(
؛ ابـن   1/198 ،شرح فتح القدير  ؛ السيواسي،   2/554 ،المجموع؛ النووي،   1/81 ،المبسوط
 . 1/254 ،المبدعمفلح، 

  . 1/124 ،الأم الشافعي، : انظر)156(
  .1/340 ،الإنصاف ،؛ المرداوي1/316 ،المستوعب السامري، : انظر)157(
  .1/125 ،المحلى ابن حزم، : انظر)158(
 . 1/397 ،فتح الباري؛ابن حجر،  2/554 ،وعالمجم النووي، :انظر )159(

 -مـصر  / القاهرة -لامJJJالس دار ،الإعراب لحة، م البصري علي بن القاسم ،الحريري)160(
  .87ص ،1ط ،م 2005- هـ1426

 


